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المُلخّص

شــهد القطــاع المصرفــي اللبنانــي أزمــة اقتصاديــة منــذ عــام 2019 أدّت إلــى تقييــد لحقــوق المودعيــن، 
إلــى جانــب دور  لبنــان،  ممــا اســتدعى البحــث فــي دور الجهــات التنظيميــة، وعلــى رأســها مصــرف 
المنظمــات الدوليــة فقــد حــاول مصــرف لبنــان، مــن خــال مجموعــة مــن التعاميــم والإجــراءات، الحــدّ مــن 
آثــار الأزمــة، إلا أن هــذه التدابيــر واجهــت انتقــادات حــادّة بســبب غيــاب إطــار قانونــي صريــح لحمايــة 
حقــوق المودعيــن. مــن جهــة أخــرى ســعت منظمــات دوليــة، كصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، إلــى 
فــرض إصاحــات كشــرط مســبق لأي دعــم مالــي، ممــا ألقــى الضــوء علــى مســؤوليتها غيــر المباشــرة فــي 
التأثيــر علــى حقــوق المودعيــن. تُظهــر هــذه الدراســة تعارضــاً واضحــاً بيــن مصلحــة الدولــة فــي الحفــاظ 
علــى النظــام المالــي، وواجبهــا فــي حمايــة حقــوق المودعيــن، وتخلــص إلــى ضــرورة إرســاء قواعــد قانونيــة 
واضحــة تضمــن عدالــة توزيــع الخســائر، وتُعــزّز الشــفافية والمســاءلة وضــرورة إقــرار تشــريعات واضحــة 

لمعالجــة الأزمــة.

الكلمــات المفتاحيــة: حقــوق المودعيــن، مصــرف لبنــان، حمايــة الودائــع، الأزمــة المصرفيــة، الاســتقرار 
النقــدي

ــن  ــة فــي ضمــان حقــوق المودعي ــك المركــزي والمنظمــات الدولي دور البن
وســط الأزمــة الاقتصاديــة فــي لبنــان
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Abstract

The Lebanese banking crisis since 2019 has restricted the rights of depositors, raising 
questions about the role of local regulatory authorities and international organizations. 
The Bank of Lebanon has tried to limit the repercussions of the crisis through circulars 
and procedures but has faced criticism for lacking a clear legal framework to protect the 
rights of depositors. International organizations such as the International Monetary Fund 
and the World Bank have indirectly influenced the rights of depositors by emphasizing 
the need to activate reforms. On this basis, the study reviews the existence of a conflict 
between the state’s interest in the stability of the financial system and its duty to protect the 
rights of depositors. It concludes that clear legal rules must be established, transparency 
and accountability must be enhanced, and decisive legislation must be adopted to address 
the crisis.
Keywords: Depositors’ rights, Central Bank of Lebanon, deposit protection, banking cri-
sis, monetary stability
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المقدمة
بدايــة يقتضــي الإشــارة إلــى الأزمــة الاقتصاديــة التــي مــر بهــا لبنــان ســنة 2019 وتأثيرهــا الكبيــر علــى 
القطــاع المصرفــي، والتــي كانــت نتيجتهــا تاشــي الودائــع المصرفيــة فقــد أدت هــذه الأزمــة إلــى انهيــار 
القطــاع المصرفــي وفقدانــه الــدور الأساســي فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي، يقــع علــى عاتــق البنــك المركــزي 
مســؤولية كبيــرة فــي إدارة الأزمــة وتنظيــم القطــاع المصرفــي ولهــذا أصــدر مصــرف لبنــان تعاميــم عديــدة 
لكــن هــذه  الســيولة، وتوحيــد أســعار الصــرف.  بالــدولار، وإدارة  الســحب  إلــى تنظيــم عمليــات  تهــدف 
الإجــراءات بــرأي العديــد مــن الخبــراء لــم تكــن كافيــة لحمايــة المودعيــن)1)، أمــا علــى الصعيــد الدولــي فقــد 
وضــع صنــدوق النقــد الدولــي إطــاراً لإصــاح السياســة النقديــة والماليــة فــي لبنــان، يشــمل إعــادة هيكلــة 
الديــون، وتعزيــز اســتقالية البنــك المركــزي وتحديــث القوانيــن المصرفيــة لضمــان اســتمرارية القطــاع 
المالــي وحمايــة حقــوق المودعيــن ومــع ذلــك، فــإن هــذه المســاعدات مشــروطة بقــدرة لبنــان علــى تنفيــذ 

الإصاحــات المطلوبــة.

اللبنانــي  البنــك المركــزي  بــه  الــذي يقــوم  الــدور  إلــى تســليط الضــوء علــى  تســتند أهميــة هــذا البحــث 
والمنظمــات الدوليــة فــي ضمــان حقــوق المودعيــن وســط الأزمــة الاقتصاديــة. وبالتالــي يمكــن فهــم كيفيــة 
تأثيــر هــذه الأزمــة علــى قــدرة البنــوك اللبنانيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه المودعيــن. كمــا تبــرز أهميــة 
دور المنظمــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي تقديــم الدعــم المالــي والضغــط 
مــن أجــل تنفيــذ إصاحــات هيكليــة. وعليــه، يبقــى التســاؤل حــول فعاليــة هــذه الجهــود فــي اســترداد أمــوال 
المودعيــن فكيــف يمكــن للبنــك المركــزي اللبنانــي والمنظمــات الدوليــة حمايــة حقــوق المودعيــن فــي ظــل 
الأزمــة المصرفيــة الحاليــة، فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه لبنــان مــن انهيــار القطــاع المصرفــي وتدهــور 

الثقــة فــي النظــام المالــي؟

)1) يشــير الخبيــر الاقتصــادي، باتريــك ماردينــي، لـ«العربــي الجديــد« إلــى أن »لا مصــرف لبنــان أو الحكومــة أو أي 
جهــة اتخــذت قــرارات أو تعاميــم تحمــي المودعيــن، بــل الجميــع يتســابق علــى هــدر وصــرف مــا تبقــى مــن أمــوال المودعيــن 
علــى سياســة دعــم فاشــلة، ســواء المحروقــات أو تغطيــة خســارة شــركة كهربــاء لبنــان”. ريتــا الجمّــال، الســلطات اللبنانيــة 
تضــع يدهــا علــى الودائــع المصرفيــة: أمــوال بــا ضمانــات ، اقتصــاد عربــي ، بيــروت ، تاريــخ النشــر 29\9\2021 ، 

منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي
 https//:www.alaraby.co.uk. 2024\11\17 تم الإطاع عليه بتاريخ 

https://www.alaraby.co.uk/
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المطلب الأول:
مسؤوليات البنك المركزي في حماية أموال المودعين

تشــمل مســؤوليات مصــرف لبنــان فــي حمايــة حقــوق المودعيــن عــدة جوانــب قانونيــة وتنظيميــة، وللبنــك 
المركــزي دوراً محوريــاً فــي ضمــان اســتقرار النظــام المالــي وحمايــة المودعيــن مــن المخاطــر الناشــئة عــن 
الأزمــات الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا لبنــان. يــؤدي المصــرف المركــزي دوراً هامــاً بالنســبة للمصــارف 
التجاريــة، فهــو أوّل مــن يمنــح الترخيــص بإنشــاء المصــارف التجاريــة، كمــا تلتــزم المصــارف بإيــداع نســبة 
معينــة مــن أموالهــا الســائلة لديــه)1). فالمصــرف المركــزي يمــارس رقابتــه عــن طريــق منــح الترخيــص 
المســبق لتأســيس المصــارف التجاريــة، وعــن طريــق الموافقــة علــى أي تعديــل فــي نظــام المصــرف 
التجــاري)2)، وفقــاً لأحــكام المــادة 128 مــن قانــون النقــد والتســليف)3). كمــا يجــري العمــل علــى احتفــاظ 
المصــارف التجاريــة لــدى المصــرف المركــزي بجــزء مــن أرصدتهــا النقديــة الســائلة )4)، يُعــد هــذا إحــدى 
السياســات النقديــة المهمــة التــي تســتخدمها البنــوك المركزيــة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة وماليــة متعــددة. 

وهــذا الجــزء يتــم تحديــده أمــا عــن طريــق العــرف أو عــن طــرق القانــون)5).
يتولى مصرف لبنان وضع وتنفيذ السياسات النقدية التي تهدف إلى استقرار السيولة في القطاع 

المصرفي. فقد نصت المادة 70 من قانون النقد والتسليف)6)، على أن: » مهمة المصرف العامة 
هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف 

 بشكل خاص ما يلي:
 - المحافظة على سامة النقد اللبناني

 - المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
 - المحافظة على سامة اوضاع النظام المصرفي

  _تطوير السوق النقدية والمالية
 يمارس المصرف لهذه الغاية الصاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون«.

إذاً نســتنتج من نص المادة 70 من قانون النقد والتســليف أن مســؤولية مصرف لبنان تنبع من المهمة 

)1) ياســين، محمــد يوســف ، القانــون المصرفــي والنقــدي ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، الطبعــة الأولــى ، 2007 ، 
بيــروت ، ص57

)2)  عبــا، مالــك، النظــام القانونــي للمصــارف وللمهــن التابعــة للمهــن المصرفيــة فــي لبنــان، الطبعــة الثانيــة مــع 
 87 2000، ص  الثانــي  كانــون  بيــروت،  تعديــات، 

)3)  جــاء فــي نــص المــادة 128 مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي “أ_ يخضــع لترخيــص مــن مجلــس المصــرف 
المركــزي تأســيس كل مصــرف لبنانــي وفتــح كل فــرع لمصــرف أجنبــي فــي لبنــان. ب - يخضــع لموافقــة مصــرف لبنــان 

كل تعديــل فــي نظــام المصــارف اللبنانيــة”.
)4)  ياسين، محمد يوسف، مرجع سابق، ص 58 

)5)  عوض الله، زينب، اقتصاديات النقود والمال، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2007، ص 146 
)6)  المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 1973/10/5.
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العامــة للمصــرف وهــي المحافظــة علــى ســامة النقــد الوطنــي تحــدد هــذه المــادة المســؤولية الأساســية 
لمصــرف لبنــان فــي ضمــان اســتقرار العملــة الوطنيــة )الليــرة اللبنانيــة( ومنــع تقلباتهــا.

كمــا نصــت المــادة 75 مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي علــى أن “ يســتعمل المصــرف الوســائل التــي 
يــرى أن مــن شــأنها تأميــن ثبــات القطــع ومــن أجــل ذلــك يمكنــه خاصــة أن يعمــل فــي الســوق بالاتفــاق مــع 
وزيــر الماليــة مشــترياً أو بائعــاً ذهبــاً أو عمــات أجنبيــة مــع مراعــاة أحــكام المــادة 69 )1)وتقيــد عمليــات 

المصــرف علــى العمــات الأجنبيــة فــي حســاب خــاص يســمى »صنــدوق تثبيــت القطــع”.
تنــدرج هــذه المهمــة تحــت إطــار إدارة السياســة النقديــة لمصــرف لبنــان، مــع تركيــز خــاص علــى اســتقرار 
ســعر صــرف العملــة الوطنــي وهــي جــزء مــن المســؤوليات الرئيســية للبنــك المركــزي بموجــب قانــون النقــد 
والتســليف حيــث يُكلــف بضمــان ســامة النقــد الوطنــي مــن خــال التدخــل فــي ســوق العمــات الأجنبيــة 
بالتنســيق مــع وزارة الماليــة. كمــا يقــوم البنــك المركــزي بتحديــد أســعار الفائــدة وتنظيــم الاحتياطيــات النقديــة 
للبنــوك لضمــان قدرتهــا علــى تلبيــة طلبــات المودعيــن وســحب أموالهــم عنــد الحاجــة. علــى ســبيل المثــال، 
إصــدار التعميمــات المتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع الســحوبات بالــدولار الأمريكــي كان مــن الأدوات التــي 

اســتخدمها البنــك المركــزي للحــد مــن أزمــة الســيولة)2).
كمــا يضطلــع مصــرف لبنــان بمهمــة مراقبــة التــزام البنــوك بالقوانيــن المصرفيــة المعمــول بهــا، فمــن خــال 
الرقابــة المســتمرة علــى البنــوك، يتمكــن البنــك المركــزي مــن اتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان عــدم حــدوث 
ممارســات تــؤدي إلــى المســاس بحقــوق المودعيــن. يتعيــن أيضــاً علــى مصــرف لبنــان اتخــاذ التدابيــر 
لبنــان  يشــمل دور مصــرف  كمــا  الصعبــة.  الأوقــات  فــي  المتعثــرة  البنــوك  اســتقرار  الازمــة لضمــان 
فــي حمايــة حقــوق المودعيــن العمــل علــى تنســيق السياســات مــع الجهــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد 
الدولــي، يشــمل ذلــك الســعي لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي وإصــاح السياســات الماليــة بمــا يتماشــى 
مــع المعاييــر الدوليــة، وبالتالــي حمايــة المودعيــن مــن الخســائر الناتجــة عــن إدارة غيــر رشــيدة للقطــاع 

المصرفــي.
نســتنتج ممــا تقــدم، أن مســؤوليات مصــرف لبنــان فــي حمايــة حقــوق المودعيــن ترتكــز علــى مجموعــة 
مــن المهــام القانونيــة والتنظيميــة التــي تهــدف إلــى ضمــان اســتقرار النظــام المالــي والحفــاظ علــى أمــوال 

المودعيــن خاصــة فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة التــي تواجــه القطــاع المصرفــي اللبنانــي.

تاريــخ 1973/10/5علــى  بالمرســوم رقــم 6102  المنفــذ  بالقانــون  المعدلــة  مــادة 69   المــادة  نــص  فــي  )1)  جــاء 
تغطيــة  ســامة  تضمــن  التــي  الاجنبيــة  العمــات  ومــن  الذهــب  مــن  أمــوالا  موجوداتــه  فــي  يبقــي  ان  المصــرف 
الطلــب, علــى  تحــت  الــذي اصــدره وقيمــة ودائعــه  النقــد  قيمــة  مــن  الاقــل  بالمئــة علــى  ثاثيــن  تــوازي  اللبنانــي  النقــد 
المصــدر. النقــد  قيمــة  مــن  بالمئــة  خمســين  بالمئــة(   50( عــن  المذكــورة  والعمــات  الذهــب  نســبة  تقــل  لا   ان 

لا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة.
)2)  التعميــم رقــم 151 الصــادر بتاريــخ 2020/4/21 )اجــراءات اســتثنائية حــول الســحوبات النقديــة مــن الحســابات 
لودائــع  لتســديد تدريجــي  اســتثنائية  بتاريــخ 8\6\2021 )إجــراءات  الصــادر  بالعمــات الاجنبيــة( والتعميــم رقــم 158 

بالعمــات الاجنبيــة(
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الفرع الأول: الأطر التنظيمية التي يضعها البنك المركزي: 
تعتبــر حمايــة حقــوق المودعيــن مــن المســؤوليات الجوهريــة التــي يتولاهــا مصــرف لبنــان، باعتبــاره الجهــة 
المنوط بها الحفاظ على استقرار النظام المالي في لبنان، فحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف 
اللبنانــي يتعيــن علــى مصــرف لبنــان الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالــي وضمــان قــدرة المصــارف علــى 
الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه عمائهــا، بمــا فــي ذلــك المودعيــن. وتعتبــر هــذه المــادة مرجعيــة أساســية فــي 
تشــكيل السياســات النقديــة والمصرفيــة التــي تضمــن توافــر الســيولة الكافيــة فــي الســوق المصرفــي، ممــا 
يســاعد المصــارف علــى تلبيــة احتياجــات المودعيــن مــن ســحب الأمــوال. كمــا نصــت المــادة 74 علــى 
ضــرورة ضمــان ســامة الأمــوال والممتلــكات التــي بحــوزة مصــرف لبنــان، عبــر تأميــن الحمايــة الازمــة 

لمرافقــه وأمنــه، مــا يعــزز الثقــة فــي المؤسســات الماليــة بشــكل عــام.)1)
مــن بيــن الأطــر التنظيميــة المهمــة التــي يضعهــا مصــرف لبنــان، التعاميــم التــي يصدرهــا بشــكل دوري 
لتنظيــم عمــل المصــارف وضمــان حمايــة حقــوق المودعيــن. واحــدة مــن أبــرز هــذه التعاميــم هــو التعميــم 
رقــم 154 الصــادر عــن حاكــم مصــرف لبنــان فــي 26 آب 2020، والــذي طلــب مــن المصــارف اللبنانيــة 
»حــث« عمائهــا الذيــن قامــوا بتحويــات تفــوق قيمتهــا 500,000 دولار أميركــي إلــى الخــارج منــذ يوليــو 
2017، علــى إعــادة %15 مــن المبالــغ المحولــة وتجميدهــا فــي حســاب خــاص لمــدة خمــس ســنوات، كمــا 
تنطــوي هــذه الخطــوة علــى مطالبــات إضافيــة للمســؤولين السياســيين وكبــار المســاهمين فــي المصــارف 
بإعــادة %30 مــن المبالــغ المحولــة. وقــد وصــف البعــض هــذا التعميــم بأنــه يفتــح البــاب أمــام عمليــات 
»تعــاون غيــر قانونيــة« بيــن المصــارف ومصــرف لبنــان وكبــار المودعيــن، بــل ويعتبــره البعــض »مكافــأة« 

لتهريــب الأمــوال إلــى الخــارج.)2)
كمــا أنــه يحــق لمصــرف لبنــان بموجــب المــادة 98 مــن قانــون النقــد والتســليف، تحديــد احتياطيــات 
المصــارف وفــرض أنظمــة صارمــة علــى الســيولة لضمــان توافــر النقــد الكافــي لمواجهــة أي طلبــات ســحب 
مــن المودعيــن. هــذه السياســات تهــدف إلــى منــع حــالات انهيــار مصــارف، التــي قــد تــؤدي إلــى خســائر 

كبيــرة للمودعيــن، وضمــان اســتقرار النظــام المالــي ككل.
وبحســب المــادة 131 مــن قانــون النقــد والتســليف، يتمتــع مصــرف لبنــان بســلطة استنســابية فــي منــح 
التراخيــص للبنــوك والمصــارف التــي ترغــب فــي ممارســة الأنشــطة المصرفيــة فــي لبنــان، كمــا يحــق لــه 
ســحب الترخيــص مــن أي مصــرف يخالــف القوانيــن. هــذه الرقابــة توفــر حمايــة إضافيــة للمودعيــن مــن 
خــال ضمــان أن المصــارف تلتــزم بالقواعــد التــي تحمــي أموالهــم وتمنــع تعرضهــم لخطــر خســائر غيــر 

مبــررة بســبب ســوء الإدارة أو الممارســات الماليــة غيــر الســليمة.
كمــا يعمــل مصــرف لبنــان علــى إعــادة هيكلــة المصــارف المتعثــرة، وضمــان ألا يتأثــر المودعــون جــراء 
مشــكات ماليــة أو ســيولة فــي أي بنــك، جــزء مــن هــذه السياســات يشــمل ضمــان أن المصــارف تحتفــظ 

)1) المــادة 74  مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي تاريــخ بــدء العمــل: 1963/08/01 تؤمــن الحكومــة ســامة ابنيــة 
المصــرف وحمايتهــا وتعــزز هــذه الابنيــة مجانــا بحراســة كافيــة كمــا تقــدم الحــرس الــازم لســامة نقــل الامــوال او القيــم.

)2) غصــوب، عبــده جميــل، مقــال بعنــوان ماحظــات علــى التعميــم رقــم 154 الصــادر بتاريــخ 26\8\2020 عــن حاكــم 
مصــرف لبنــان، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي com.saderlex.www  ، تاريــخ النشــر 26\3\2021 تــم الإطــاع 

عليــه بتاريــخ 20\11\2024 

http://www.saderlex.com
http://www.saderlex.com
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باحتياطيــات نقديــة كافيــة لتحمــل الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة. وقــد اســتند المصــرف فــي هــذا الســياق 
إلــى المــادة 113 مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي )1). 

كمــا أنَّ المــادة 72 مــن قانــون النقــد والتســليف)2)، تســمح لمصــرف لبنــان بالتعــاون مــع المؤسســات الماليــة 
الدوليــة لضمــان اســتقرار النظــام المصرفــي وحمايــة المودعيــن.

يعمــل مصــرف لبنــان بشــكل وثيــق مــع صنــدوق النقــد الدولــي ومؤسســات ماليــة دوليــة أخــرى لضمــان 
أن سياســاته النقديــة والإصاحــات المصرفيــة تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة. هــذا التعــاون يســاهم فــي 
إصــاح القطــاع المالــي فــي لبنــان، وتعزيــز الثقــة فيــه علــى المســتوى الدولــي، ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى 

حمايــة حقــوق المودعيــن.
اســتناداً إلــى مــا ســبق، يتضــح أن حمايــة حقــوق المودعيــن تمثــل ركيــزة أساســية فــي الــدور الــذي يؤديــه 
مصــرف لبنــان للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالــي اللبنانــي مــن خــال مجموعــة مــن السياســات النقديــة 
والتعاميــم التنظيميــة يســعى مصــرف لبنــان إلــى ضمــان ســامة القطــاع المصرفــي وقدرتــه علــى الوفــاء 

بالتزاماتــه تجــاه المودعيــن.
الفرع الثاني: السياسات التنفيذية لإدارة الأزمة المصرفية:

تتمثــل السياســات التنفيذيــة التــي يعتمدهــا مصــرف لبنــان المركــزي لإدارة الأزمــة المصرفيــة فــي مجموعــة 
مــن الإجــراءات والتدابيــر التــي تهــدف إلــى معالجــة الأزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا لبنــان منــذ عــام 2019. 
يقتضــي أن ترتكــز هــذه السياســات علــى الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالــي والمصرفــي، والتعامــل 
مــع التحديــات الاقتصاديــة التــي ظهــرت بشــكل كبيــر مــع تدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة، وارتفــاع معــدلات 

التضخــم، وفقــدان الثقــة فــي النظــام المصرفــي.
وحيــث أنّ الأزمــة المصرفيــة اللبنانيــة مــرت بتطــورات كبيــرة منــذ بدئهــا فــي عــام 2019، وهــو مــا دفــع 
مصــرف لبنــان إلــى اتخــاذ العديــد مــن السياســات التنفيذيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق الاســتقرار المالــي 
وحمايــة المودعيــن. وقــد بــرز التناقــض بيــن التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا لضمــان اســتمرارية النظــام المالــي 

ــى أن يتألــف الربــح الصافــي مــن فائــض  )1) نصــت المــادة المــادة 113  مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي عل
ــي  ــح الصاف ــد 50 % مــن هــذا الرب ــات. يقي ــاء والاســتهاكات وســائر المؤون ــات العامــة والاعب ــى النفق ــواردات عل ال

ــى الخزينــة. فــي حســاب المصــرف  المركــزي يدعــى »الاحتيــاط العــام« ويدفــع 50 % ال
عندمــا يبلــغ الاحتيــاط العــام نصــف رأســمال المصــرف يــوزع الربــح الصافــي بنســبة 20 بالمئــة لاحتيــاط العــام 
ــد عــدم  ــاط العــام وعن ــة واذا كانــت نتيجــة ســنة مــن الســنين عجــزا, تغطــى الخســارة مــن الاحتي ــة للخزين و80 بالمئ

ــاط او عــدم كفايتــه تغطــى الخســارة بدفعــة موازيــة مــن الخزينــة. وجــود هــذا الاحتي
ــن نصــف  ــل م ــابقة اق ــرة الس ــغ بموجــب الفق ــن جــراء اقتطــاع مبل ــام« م ــاط الع ــد حســاب »الاحتي ــح رصي واذا اصب
ــغ  ــى ان يبل ــة ال ــي مجــددا بنســبة 50 % لهــذا الحســاب و50 % للخزين ــع الربــح الصاف الرأســمال يجــري توزي

الحســاب مجــددا نصــف الرأســمال.
)2) المادة 72  من قانون النقد والتسليف اللبناني تنص على أنّ للمصرف ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى ان 
من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يطلع 
 المصرف الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن عاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية.

تستشــير الحكومــة المصــرف فــي القضايــا المتعلقــة بالنقــد وتدعــو حاكــم المصــرف لاشــتراك فــي مذاكراتهــا حــول هــذه 
القضايــا.
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وحمايــة حقــوق المودعيــن وبيــن تلــك التــي اعتُبــرت مجحفــة فــي حــق بعــض المودعيــن وأدت إلــى فقــدان 
الثقــة بالنظــام المصرفــي. مــن بيــن الإيجابيــات، يمكــن الإشــارة إلــى سياســات ضــخ الســيولة بالــدولار 
مباشــرة للمودعيــن بــدلًا مــن الأســواق المفتوحــة. هــذه الخطــوة ســاعدت فــي تقليــل الضغــوط علــى ســعر 
الصــرف وضمنــت اســترجاع جــزء مــن الأمــوال للمودعيــن مــا يعــزز مــن قدرتهــم علــى الوصــول إلــى 

ــاً.  مدخراتهــم تدريجي
وقــد واجــه مصــرف لبنــان انتقــادات شــديدة بســبب بعــض السياســات التــي وُصفــت بالإجحــاف بحــق 
المودعيــن. مثــل التعميــم 154، الــذي طالــب بإعــادة نســبة مــن الأمــوال المحولــة للخــارج منــذ 2017)1)، 
أثــار اعتراضــات واســعة، خاصــة أنــه يُحمّــل المودعيــن أعبــاءً لا تتناســب مــع مســؤولياتهم فــي الأزمــة.
يعكس هذا النهج التحديات الكبرى التي تواجه مصرف لبنان في سعيه لتحقيق التوازن بين حماية حقوق 
المودعين وضمان استقرار النظام المالي. ورغم أن السياسات الحالية توفر بعض الحلول المؤقتة، فإن 
استمرار الأزمة يتطلب إصاحات أعمق وأكثر عدلًا تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان الشفافية 
 في جميع الإجراءات المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي يؤكد صندوق النقد الدولي أهميتها.

ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض السياســات النقديــة التــي يتبعهــا مصــرف لبنــان رغــم إيجابياتهــا الظاهــرة 
تُظهــر أحيانــاً انعــدام التــوازن. علــى ســبيل المثــال، القيــود المشــددة علــى الســحب والتحويــات أدت إلــى 
انتقــادات واســعة باعتبارهــا خطــوات تعاقــب صغــار المودعيــن، بينمــا لاتتصــدى بشــكل كافٍ لتصرفــات 

كبــار المســؤولين والمصــارف التــي ســاهمت فــي تفاقــم الأزمــة.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يبــرز التحــدي الأكبــر لمصــرف لبنــان فــي ضــرورة تطويــر سياســات تحقــق حمايــة 
شــاملة للمودعيــن مــع إدارة فعالــة للأزمــة المصرفيــة، ويبقــى التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة مثــل 
صنــدوق النقــد الدولــي عامــاً مهمــاً لتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي الضــروري لإجــراء إصاحــات هيكليــة 
تضمــن اســتقرار النظــام المالــي وتعزيــز حقــوق المودعيــن بشــكل متــوازن وعــادل، ومــن المهــم الإدراك 
أن السياســة النقديــة التــي يعتمدهــا مصــرف لبنــان لــم تكــن دائمــاً متوافقــة مــع التحديــات التــي يواجههــا 

الاقتصــاد اللبنانــي.

)1)  بتاريــخ 2020/8/26 صــدر التعميــم رقــم 154 عــن حاكــم مصــرف لبنــان، فأثــار فــي حينــه ومــا يــزال عاصفــة 
مــن الانتقــادات الاقتصاديــة، الماليــة والقانونيــة. يطلــب التعميــم مــن المصــارف اللبنانيــة » حــث » عمائهــا، الذيــن 
قامــوا بتحويــات تفــوق قيمتهــا الخمســماية الــف دولار اميركــي او مــا يوازيهــا بالعمــات الاجنبيــة الــى الخــارج منــذ اول 
تمــوز2017، علــى اعــادة 15 % مــن القيــم المحولــة وايداعهــا فــي » حســاب خــاص » مجمــد لمــدة خمــس ســنوات. امــا اذا 
كان العميــل المعنــي احــد رؤســاء أو اعضــاء مجالــس ادارة المصــارف أو احــد كبــار المســاهمين فيهــا، أو احــد الاشــخاص 
» المعرّضين سياســيا »، اي الذين يشــغلون مناصب تنفيذية أو تشــريعية أو ادارية عليا في الدولة، فتصبح النســبة التي 
يقتضــي اعادتهــا وتجميدهــا لمــدة خمــس ســنوات %30 مــن قيمــة التحويــات التــي تمــت الــى الخــارج. راجــع عبــده جميــل 
غصــوب ، ماحظــات علــى التعميــم رقــم 154 الصــادر بتاريــخ 2020/8/26 عــن حاكــم مصــرف لبنــان ، منشــور علــى 
الموقــع الإلكترونــي  com.saderlex.www دراســات و آراء - ماحظــات علــى التعميــم رقــم 154 الصــادر بتاريــخ 

2020/8/26 عــن حاكــم مصــرف لبنــان  تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ 21\11\2024 

https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/14544/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-154-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-2020-8-26-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/14544/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-154-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-2020-8-26-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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https://lebanon.saderlex.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/14544/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-154-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-2020-8-26-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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المطلب الثاني:
التدخل الدولي ودوره في معالجة الأزمة المصرفية

تعتبــر الأزمــة المصرفيــة فــي لبنــان واحــدة مــن أكبــر التحديــات التــي واجههــا النظــام المالــي اللبنانــي فــي 
الســنوات الأخيــرة، وهــي أزمــة امتــدت آثارهــا لتشــمل الاقتصــاد الوطنــي ككل، ففــي ظــل التدهــور المتســارع 
للأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية، لعــب التدخــل الدولــي دوراً مهمــاً فــي محاولــة الحــد مــن الأزمــة وآثارهــا 

علــى القطــاع المصرفــي اللبنانــي.

مــن بيــن الهيئــات الدوليــة البــارزة التــي تولــت دوراً مركزيــاً فــي معالجــة الأزمــة الماليــة فــي لبنــان، صنــدوق 
النقــد الدولــي الــذي بــدأ فــي إجــراء مفاوضــات مــع الحكومــة اللبنانيــة منــذ عــام 2020.

ونتيجــة لذلــك، يحتــاج لبنــان إلــى الشــروع فــي إصاحــات شــاملة لإعــادة الماليــة العامــة إلــى مســارها 
الصحيح، وإعادة هيكلة الدين العام، وإعادة تأهيل النظام المصرفي وتوســيع شــبكة الأمان الاجتماعي، 
وإصــاح المؤسســات المملوكــة للدولــة، وتحســين الحوكمــة.)1) ومــن أبــرز هــذه الإصاحــات، كان هنــاك 
تركيــز مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي علــى تعديــل السياســات النقديــة والماليــة للدولــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء 
تعديــات جوهريــة فــي الميزانيــة العامــة لتقليــص العجــز.)2) كمــا أن البنــك الدولــي أيضــاً أحــد الجهــات 
الدوليــة التــي لعبــت دوراً فــي الأزمــة المصرفيــة اللبنانيــة)3)، حيــث قــدم البنــك الدعــم مــن خــال توفيــر 
تمويــات لمشــاريع اقتصاديــة وتنمويــة تهــدف إلــى تحفيــز الاقتصــاد اللبنانــي وتخفيــف الأضــرار الناجمــة 
عــن الأزمــة الماليــة. وقــد شــمل ذلــك تقديــم مســاعدات للبنيــة التحتيــة ودعــم القطــاع المالــي بمشــروعات 
تركــز علــى إعــادة بنــاء الثقــة فــي النظــام المصرفــي. ورغــم جهــود البنــك الدولــي فــي تقديــم الدعــم المالــي، 
فقــد أشــار فــي تقاريــره إلــى أن معالجــة الأزمــة المصرفيــة تتطلــب إصاحــات هيكليــة كبيــرة فــي النظــام 
المصرفــي اللبنانــي، بمــا فــي ذلــك ضــرورة إعــادة رســملة البنــوك المتعثــرة ووضــع معاييــر أكثــر صرامــة 

فيمــا يتعلــق بسياســات الإقــراض وإدارة الأزمــات الماليــة.

كمــا أظهــر الاتحــاد الأوروبــي دعمــه للبنــان مــن خــال مســاعدات إنســانية بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 
أغســطس 2020، والــذي أســهم فــي تعميــق الأزمــة الماليــة. وقــد شــدد الاتحــاد الأوروبــي علــى أهميــة 
تنفيــذ الإصاحــات الماليــة التــي طلبتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة لضمــان اســتقرار النظــام المصرفــي. 
كمــا وضــع الاتحــاد الأوروبــي خطــة مســاعدة تركــز علــى دعــم الإصاحــات النقديــة والماليــة فــي لبنــان 

)1)  منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي أســئلة أساســية عــن لبنــان وصنــدوق النقــد الدولــي ، تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ 
 2024\11\21

)2)  بيــان خبــراء الصنــدوق فــي ختــام بعثــة مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2023 بتاريــخ 23 \3\ 2023، منشــور علــى 
الموقــع الإلكترونــي لبنــان: بيــان خبــراء الصنــدوق فــي ختــام بعثــة مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام 2023 .

)3) تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي، حــان الوقــت لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي علــى نحــو منصــف، لبنــان المرصــد 
الاقتصــادي، مجلــد رقــم 1 ، تاريــخ 23\11\2022 ، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي المرصــد الاقتصــادي للبنــان : حــان 

الوقــت لقــرار مصرفــي عــادل - ملخــص تنفيــذي ، تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ 21\11\2024.

https://www.imf.org/ar/Countries/LBN/faq
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/099515311282211609/idu06045831900c5404eba09c360c5ff7166ee05
https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/099515311282211609/idu06045831900c5404eba09c360c5ff7166ee05
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بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الأوروبيــة. ولكــن فــي الوقــت نفســه، كانــت الــدول الأوروبيــة تطالــب الحكومــة 
اللبنانيــة بتنفيــذ الإصاحــات بشــكل أســرع وأكثــر جديــة، وهــو مــا يعكــس الضغــوط الدوليــة التــي كانــت 

تُمــارَس علــى الســلطات اللبنانيــة مــن أجــل التقــدم فــي مجــال الإصاحــات الاقتصاديــة.)1) 

نســتنتج ممــا تقــدم أن التدخــل الدولــي فــي الأزمــة المصرفيــة فــي لبنــان كان ضروريــاً للمســاعدة فــي الحــد 
مــن آثــار الأزمــة. لكــن، ومــع أهميــة الدعــم الدولــي، فــإن الأزمــة اللبنانيــة تكمــن أيضــاً فــي غيــاب إرادة 
سياســية حقيقيــة داخليــة لتنفيــذ الإصاحــات المطلوبــة. ورغــم الدعــم الفنــي والمالــي مــن المؤسســات 
الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والاتحــاد الأوروبــي، يبقــى التحــدي الأكبــر فــي قــدرة 

الحكومــة اللبنانيــة علــى تحقيــق إصاحــات حقيقيــة لضمــان اســتقرار القطــاع المصرفــي اللبنانــي.

الفرع الأول: برامج الإقراض والتعافي المقدمة من المنظمات الدولية:

 قــدم صنــدوق النقــد الدولــي مــن خــال مفاوضــات مــع الحكومــة اللبنانيــة عرضــاً شــاماً لحزمــة مــن 
القــروض المشــروطة بالإصاحــات الاقتصاديــة والماليــة. كان مــن أبــرز شــروط صنــدوق النقــد الدولــي 
إجــراء إصاحــات هيكليــة فــي القطــاع المصرفــي، بمــا فــي ذلــك إعــادة هيكلــة البنــوك المتعثــرة وزيــادة 
الشــفافية الماليــة. كمــا طالــب الصنــدوق بوضــع إطــار قانونــي ينظــم القطــاع المالــي ويعــزز الحوكمــة 
المؤسســية، مــع التركيــز علــى ضــرورة القضــاء علــى الفســاد الــذي طــال مؤسســات القطــاع المالــي. ووفقــاً 
لهــذه الاتفاقــات، كان الهــدف الأساســي هــو تحســين الوضــع المالــي للدولــة والمصــارف اللبنانيــة علــى 
المــدى الطويــل، مــن خــال توفيــر الســيولة الازمــة والتأكــد مــن قــدرة البنــوك علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه 
المودعيــن)2). فــي المقابــل، قــدم البنــك الدولــي أيضــاً برامــج لدعــم الاقتصــاد اللبنانــي)3)، مــع تركيــز خــاص 
علــى تقديــم القــروض الميســرة والمســاعدات الفنيــة للقطــاع المصرفــي، وقــد تمحــورت هــذه البرامــج حــول 
تعزيــز الاســتقرار النقــدي ومســاعدة لبنــان علــى إعــادة بنــاء القطــاع المالــي بعــد أن تعــرض لانتكاســات 
ضخمــة بســبب الأزمــات السياســية والاقتصاديــة. كمــا شــمل الدعــم المقــدم مــن البنــك الدولــي مســاعدات 
فنيــة لضمــان تنفيــذ الإصاحــات الماليــة المطلوبــة، بمــا فــي ذلــك تدريــب الموظفيــن فــي المؤسســات 
الــذي تتبنــاه  الماليــة اللبنانيــة وتحســين أنظمــة الرقابــة الماليــة، ويُعتبــر برنامــج التعافــي الاقتصــادي 
المنظمــات الدوليــة بمثابــة خطــة إنقــاذ للقطــاع المصرفــي اللبنانــي، تســتهدف إعــادة بنــاء الثقــة فــي النظــام 
المالــي وتعزيــز الاســتقرار النقــدي، علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي يواجههــا لبنــان فــي تنفيــذ هــذه 

الإصاحــات فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة.

)1) يراجــع إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار فــي لبنــان )3RF(، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي إطــار 
الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار فــي لبنــان | شــئون خارجيــة ، بتاريــخ 4\12\2020، تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ 

.2024\11\22
)2)  بيــان صحفــي رقــم 108\22، الصنــدوق يتوصــل إلــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء بشــأن السياســات الاقتصاديــة 
مــع لبنــان لاســتفادة مــن »تســهيل الصنــدوق الممــدد« لمــدة أربــع ســنوات، تاريــخ 11\4\2022 ، تــم الاطــاع عليــه 

بتاريــخ 22\11\2024.
 ، الدولــي  البنــك   | البيانــات  البحــوث،  التنميــة،  أخبــار  عامــة:  نظــرة  لبنــان  الإلكترونــي  الموقــع  علــى  منشــور   (3(

.2024\11\22 بتاريــخ  عليــه  الاطــاع  تــم   ،2022\11\2

https://www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/lebanon-reform-recovery-reconstruction-framework-3rf_und_en
https://www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/lebanon-reform-recovery-reconstruction-framework-3rf_und_en
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview
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الفرع الثاني: الضغوط الدولية لتعزيز حماية حقوق المودعين:

فــي ظــل الأزمــة الماليــة والنقديــة التــي يعانــي منهــا لبنــان، بــرزت الضغــوط الدوليــة كأداة ضروريــة لضمــان 
حمايــة حقــوق المودعيــن فــي القطــاع المصرفــي اللبنانــي. بــدأت الضغــوط الدوليــة تتزايــد علــى لبنــان مــن 
خــال منظمــات ومؤسســات ماليــة دوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي)1)، التــي وضعــت 
شــروطاً مشــددة علــى الحكومــة اللبنانيــة تتعلــق بالإصاحــات الماليــة والنقديــة المطلوبــة لإعــادة بنــاء 
القطــاع المصرفــي وحمايــة حقــوق المودعيــن. وكان مــن أبــرز هــذه الضغــوط ضــرورة اتخــاذ خطــوات 
جــادة نحــو إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي، بمــا فــي ذلــك إعــادة هيكلــة البنــوك المتعثــرة وزيــادة الشــفافية 
فــي العمليــات الماليــة للمصــارف. شــملت الضغــوط الدوليــة أيضــاً مطالبــة الحكومــة اللبنانيــة بتقديــم خطــة 
شــاملة لإعــادة هيكلــة الديــون الســيادية، بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع الديــن العــام المتراكــم، الــذي كان يشــكل 
عبئــاً إضافيــاً علــى الاقتصــاد اللبنانــي ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى قــدرة الحكومــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه المصــارف والمودعيــن. وعليــه، يمكــن القــول إن الضغــوط الدوليــة لعبــت دوراً هامــاً فــي تعزيــز 
حمايــة حقــوق المودعيــن فــي لبنــان، مــن خــال فــرض شــروط علــى الحكومــة اللبنانيــة لضمــان الشــفافية 

وإعــادة هيكلــة النظــام المصرفــي بشــكل يحفــظ حقــوق المودعيــن ويعيــد الثقــة فــي القطــاع المصرفــي.

)1) صنــدوق النقــد الدولــي )IMF( شــدد فــي تقاريــره علــى أهميــة حمايــة المودعيــن كجــزء مــن اســتقرار القطــاع المالــي فــي 
لبنــان، مــع التركيــز علــى وضــع تدابيــر لضمــان الشــفافية ومكافحــة الفســاد، بالتزامــن مــع إعــادة هيكلــة المصــارف لتحقيــق 
التــوازن بيــن المودعيــن والدائنين.البنــك الدولــي ســاهم مــن خــال دعــم برامــج تهــدف إلــى تعزيــز المرونــة الماليــة وتحســين 
الحوكمــة المصرفيــة، كمــا شــدد علــى ضــرورة تأميــن ودائــع صغــار المودعيــن لحمايــة الفئــات الأكثــر تأثــراً بالأزمــة راجــع 

الروابــط الرســمية التاليــة:
 www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon، www.imf.org/ar/Countries/LBN/faqتم .  

الاطاع عليها بتاريخ 21\11\2024.

http://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon
http://www.imf.org/ar/Countries/LBN/faq
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الخاتمة
وعلــى ضــوء مــا تقــدم حــول دور البنــك المركــزي والمنظمــات الدوليــة فــي ضمــان حقــوق المودعيــن وســط 
أزمــة القطــاع المصرفــي فــي لبنــان فــي محــاولات لمعالجــة هــذه الأزمــة وحمايــة حقــوق المودعيــن، يتضــح 
أن لبنــان يواجــه تحديــات هائلــة فــي اســتعادة الثقــة بالنظــام المصرفــي واســتعادة الاســتقرار الاقتصــادي 
رغــم التدخــات الدوليــة مــن خــال صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والاتحــاد الأوروبــي. وعليــه، 

نســتنتج أنّ:

حمايــة المودعيــن غيــر كافيــة علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل مصــرف لبنــان لتنظيــم الســيولة 
وحمايــة حقــوق المودعيــن وخاصــة صغــار المودعيــن الذيــن تأثــروا بشــكل كبيــر خــال الأزمــة.

كمــا أنّ المنظمــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي لعبــت دوراً محوريــاً فــي تقديــم الدعــم 
المالــي والفنــي للبنــان، كمــا أنّ الضغــوط الدوليــة ركــزت علــى حمايــة حقــوق المودعيــن، وهــو عنصــر 

أساســي لاســتعادة الثقــة فــي النظــام المصرفــي.

إن القطــاع المصرفــي اللبنانــي يعانــي مــن أزمــة ثقــة لا تــزال تمثــل جوهــر الأزمــة وقــد أثــرت بشــكل كبيــر 
علــى الاســتثمارات المحليــة والدوليــة وعلــى الوضــع الاقتصــادي بشــكل عــام.

وعليــه، نوصــي بضــرورة إقــرار قانــون شــامل لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي اللبنانــي يتضمــن آليــات 
واضحــة لتحميــل الخســائر وفقــاً لمبــدأ التــدرج فــي المســؤولية، ويضــع ضوابــط صارمــة علــى مصــرف 
لبنــان والمصــارف التجاريــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المودعيــن بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة لحمايــة 
صغــار المودعيــن، تعزيــز اســتقالية مصــرف لبنــان مــن خــال إصــاح نظــام الحوكمــة فيــه وتقييــد 
صاحيــات الحاكــم بآليــات رقابيــة تشــريعية وقضائيــة أكثــر فاعليــة، تعميــق التعــاون مــع المنظمــات 
الدوليــة كصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مــن خــال الالتــزام بتنفيــذ الإصاحــات المقترحــة، وأخيــراً 
بحقــوق  المتعلقــة  المصرفيــة  النزاعــات  فــي  للنظــر  العدلــي  القضــاء  داخــل  إنشــاء غــرف متخصصــة 

المودعيــن بمــا يحقــق العدالــة الســريعة والفعّالــة.
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